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 ان المشرع حظر فى المادة ٥/١١/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى 
انون العاملین ترقیة العامل المحال الى المحاكمة التادیبیة او المحاكمة الجنائیة من ق ) ٨٧(

اوالموقوف عن العمل طوال مدة الاحالة او الوقف وذلك انتظارا لما قد تسفر عنھ المحاكمة من 
عقوبات توقع على العامل ، كما قضى المشرع بحجز الوظیفة التى یستحق العامل الترقیة الیھا 

لتھ او وقفھ لمدة سنة واحدة یكون للادارة بعدھا ان تشغلھا بمن یستحق الترقیة الیھا ، بعد احا
وعلق المشرع استحقاق العامل للترقیة على النتیجة التى تسفر عنھا محاكمتھ فاذا قضى ببراءتھ 

ل جنائیا او تادیبیا او وقع علیھ جزاء الانذار او الخصم من المرتب او الوقف عن العمل لمدة تق
عن خمسة ایام استحق الترقیة والاثار المالیة المترتبة علیھا باثر رجعى یرتد الى تاریخ الترقیة 
الذى كان مفترضا ان تتم فیھ لولا احالتھ الى المحاكمة ، وفى ذات الوقت قرر المشرع بنص 

ضاء مدة من ذات القانون اسدال الستار على المخالفة التى ارتكبھا الموظف عند انق) ٩١(المادة 
وقضى المشرع بانقطاع ھذه . ثلاث سنوات من تاریخ ارتكابھ المخالفة التادیبیة واكتمال مقوماتھا 

المدة عند اتخاذ اى من اجراءات التحقیق او الاتھام او المحاكمة ، حیث تبدأ مدة تقادم جدیدة 
امل حتى یستطیع تحسب ابتداء من تاریخ اخر اجراء تم اتخاذه فى شأن المخالفة وھى ضمانھ للع

ان یؤدى اعمال وظیفتھ فى طمانینة ودون ان یظل سبق ارتكابھ مخالفة ما فى زمن مضى سیفا 
  .مسلطا علیھ بعد انقضاء ھذه المدة 

ولا حظت الجمعیة العمومیة انھ ولئن كان صحیحا انھ بمجرد احالة العامل الى المحاكمة   
استطال امد ھذه المحاكمة ، نتیجة اتخاذ فانة لا یتصور تقادم الدعوى المقامة ضده مھما 

اجراءات فى الدعوى تكون بذاتھا قاطعة لمدة التقادم حیث تبدأ مدة تقادم جدیدة من تاریخ اخر 
الا انھ متى استطالت المدة بین اخر اجراء تم فى الدعوى والاجراء . اجراء یتم فى الدعوى 

 اتخاذ الاجراءات القاطعة للتقادم ، بحیث اللاحق عن ثلاث سنوات ، ولم یكن  ثمة عذر یمنع من
یستحیل استكمال اجراءات محاكمة العامل ، فان الدعوى التادیبیة تكون فى ھذه الحالة عرضة 

 .للسقوط بمضى المدة التى حددھا القانون وھى ثلاث سنوات من تاریخ اخر اجراء تم فیھا 
  

وفیما یتعلق بمدى جواز النظر وترتیبا على ما تقدم ، وفى خصوص الحالة المعروضة ،   
فى ترقیة المعروضة حالتھ ، ولما كان الثابت ان اخر اجراء تم اتخاذه فى الدعوى التادیبیة رقم 

 ق المقامة ضده ھو صدور حكم المحكمة الاداریة العلیا بالغاء حكم المحكمة ٣٧ لسنة ١٦
قھا الى المحكمة التادیبیة  واحالة اورا٣/٤/١٩٩٩التادیبیة لوزارة الصحة والاسكان بتاریخ 

للفصل فیھا مجددا بھیئة مغایرة ، واذ كان الثابت ان ملف الدعوى المشار الیھا قد تم فقده ، ولم 
یظھر ما یفید ان للمعروضھ حالتھ دخل بواقعة فقد ملف الدعوى كما لم یتم اتخاذ اى من 

، ومن ثم ) د على تسع سنوات اى طوال مدة تزی( الاجراءات القاطعة للتقادم منذ ذلك التاریخ 
فانھ لا مناص امام ھذه الحالة الاستثنائیة من اعتبار المعروضة حالتھ حالیا فى حكم غیر المحال 

من قانون نظام العاملین المدنین بالدولة وھو ذات ) ٨٧(الى المحكمة التادیبیة فى مفھوم المادة 
ع ، وبالتالى .ق٤٦ لسنة ٦٥٤٧ى الطعن رقم المبدا الذى اخذ بھ قضاء المحكمة الاداریة العلیا ف

فانھ لیس ثمة ما یمنع من ادراج اسم المعروضة حالتھ فى كشوف الترقیات اعتبارا من تاریخ 

احمد قرنى محمد عبد الفتاح فى ادراج اسمھ /  عن مدى احقیة السید –محافظة بنى سویف  
فى كشوف الترقیات المستقبلیة بناء عل ى حك م المحكم ة الاداری ة العلی ا ال صادر ف ى الطع ن               

 .ع .  ق ٤٣ لسنة ٢٨٠رقم 



 ، ودون ان ٣/٤/١٩٩٩انقضاء ثلاث سنوات على اخر اجراء تم فى الدعوى المشار الیھا وھو 
 . الیھا بحكم نھائى فى ھذا الخصوص یخل ذلك بما یسفر عنھ الحكم فى الدعوى التادیبیة المشار

  
   )٨٦/٣/١٠٨٩:  ملف رقم – ١٤/١٢/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٥٩٧: فتوى رقم ( 

  
  




